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 المقدمة
ان اكتساب الجنسية بالتجنس على أساس الاقامة الطويلة هو تعبير ارادي يخضع لتقدير السلطة المانحة  ، كما  انه    أهمية الموضوع:

يستلزم شروطاً تحددها تشريعات الدول وتختلف الشروط وفق ما تضعه الدول من معيار وقواعد ويبدو أن الاقامة والاهلية تبدو من الشروط  
، كما توجد شروط اخرى تعبر عن مدى أهلية طالب التجنس للانضمام الى الدولة الجديدة كأجادته لغة الدولة    الاساسية في اغلب التشريعات

وفضلا عن الشروط الاساسية أو الموضوعية ،    ، وحسن السيرة والسلوك، وسلامة الجسم من الامراض ، والارتزاق من مصدر مشروع .  
ي تعقب صدور الموافقة على الجنسية لطالب التجنس وتعتبر مكملة للشروط الاساسية  كطلب بها الاجراءات الت  يرادشكلية    هنالك شروطاً 

يعد حالة من حالات أكتساب الجنسية    الطويلة    التجنس وموافقة الحكومة وأداء اليمين القانوني ، والحقيقة أن التجنس  على اساس الاقامة
أنه يمثل تعبيراً عن حرية الشخص في تغيير جنسيته التي يتمتع بها   كماحقا يقتضى  في القانون العراقي والمقارن وهو منحة تلتمس وليس  

 واكتساب جنسية اخرى بعد بلوغه الاهلية التي تمكنه من ذلك. 
الخاصة بالتجنس على اساس الاقامة الطويلة المشروعة    2006لسنة    26جاءت بعض نصوص قانون الجنسية العراقية رقم  مشكلة البحث:  

الصياغة وكثيرة الثغرات القانونية ، ونظرا لاهمية التجنس على اساس الاقامة الطويلة المشروعة في كل زمان ومكان بالنسبة ، ضعيفة  
  واضحة   تبدو  للدراسة  الاخرى   الاساسية  للشخص والدولة معا ارتأينا أن ببحث فيه من حيث تعريفه وشروطه والاثار الناجمه عنه والمشكلة

 اختلاف  عن  فضلاً   الاجانب  من  رعايا الدولة  لغير  الوطنية بالتجنس على اساس الاقامة الطويلة  الجنسية  منح  في  سليم  اساس  اختيار  في
 مشاكل   من   الوطنية  للجنسية  منحهم  عملية  من   ينجم  قد   لما  القانونية  الحلول  ايجاد   عن   وعجزه  الموضوع  هذا  في   المقارنة  التشريعات  موقف
 . قانونية

دراسة    –على اساس الاقامة الطويلة المشروعة    بالتجنس  سنتبع في بحثنا لموضوع )اكتساب الجنسية العراقية لغير العراقي  منهج البحث:
 مقارنة( المنهج المقارن وذلك من خلال المقارنة بيين القانون العراقي والمصري والفرنسي. 

  – على اساس الاقامة الطويلة المشروعة    بالتجنس  قية لغير العراقيبغية الاحاطة بموضوع بحثنا )اكتساب الجنسية العراهيكلية البحث:  
لمقترحات  دراسة مقارنة( من كل الجوانب فلقد ارتأينا أن نقسم البحث على مبحثين يعقبهما خاتمة تمثل تدويناً لاهم النتائج التي توصلت اليها وا

 التي خرجت بها ووفقاً للخطة الاتية :
 س التجن مفهومالمبحث الاول: 

 المطلب الاول : تعريف التجنس 
 المشروعة  الطويلة الاقامة اساس  على المطلب الثاني : شروط التجنس
 المشروعة  الطويلة  الاقامة اساس  على بالتجنس العراقي لغير العراقية الجنسية المترتبة على إكتسابالمبحث الثاني: الاثار القانونية 

 الفرديةالقانونية  المطلب الاول: الاثار
 الجماعية القانونية  المطلب الثاني: الاثار

 مفهوم التجنس المبحث الأول
يعد التجنس سببا من أسباب اكتساب الجنسية )الجنسية الطارئة( التي تمنح للأفراد الذين يرمون الدخول في جنسية دولة أخرى غير دولتهم 

الشخص طالب التجنس بإرادته واختياره مقابلل موافقلة الدوللة مانحلة التجلنس، ولا يلتم الا الأصلية، وهذا الدخول يتطلب تقديم طلب من قبل 
ومللن أجللل البحللث فللي تفاصلليل هللذا الموضللوع فقللد ارتأينللا تقسلليمه الللى مطلبللين سلليكون المطلللب  (1)اذا كللان طالللب التجللنس بالغللاً سللن الرشللد

 الاول لتعريف التجنس اما المطلب الثاني فسنخصصه لشروط التجنس وكالاتي:
 تعريف التجنسالأول المطلب 

التجنس على انه )هو منح الجنسية لشخص نظرا لما يحظى به التجنس من اهمية فقد تناوله فقهاء القانون بشيء من التفصيل فقد عرف  
  اجنبي بناء على طلبه وموافقه السلطة بعد توفر الشروط القانونية المطلوبة فيه وانقطاع صلته بجماعة دولته الاصلية وتبنيه الولاء نحو

جنسية يسمى ب) المتجنس( الدولة التي تمنحه جنسيتها .ويسمى هذا الشخص الاجنبي قبل منحه الجنسية) طالب التجنس( وبعد منحه ال
في جنسية دولة لا تربطه بها اي علاقة    كما عرف التجنس) هو دخول الاجنبي بارادته  2والدولة التي تمنحه الجنسية ) الدولة مانحه الجنسية( 

انتماء سابقة ومن ذلك يتضح أن التجنس عمل لا يقوم الا في حق الاجنبي ، اذ لا يعقل أن يلجأ الوطني الى القيام بمثل هذا الاجراء 
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لى شعب الدولة عن طريق للتجنس بجنسية دولة يحمل جنسيتها أصلا ويتم التجنس عادة بتعبير الاجنبي عن رغبته صراحة في الانضمام ا
التقدم بطلب الى سلطاتها المختصة بعد توفر الشروط القانونية ويخضع تقدير هذا الطلب لسلطات الدولة التي يكول لها القبول او الرفض  

ذلك ان هذه   ويتضح من  4كما عرف ايضاً بانه )هو منح الجنسية من قبل الحكومة لأجنبي يطلبها(   3رغم توفر الشروط المقررة قانوناً(
وعلى ذلك يمكننا تعريف التجنس بانه) هو طلب يتقدم   ,    التعاريف قد تكون مختلفة في الالفاظ الا انها متشابهة الى حد كبير في المعنى

  به شخص اجنبي يطلب فيه جنسية الدولة التي يرغب التجنس بجنسيتها وذلك بعد مراعاة ما منصوص عليه في قوانينها الداخلية وللسلطة 
المختصة في الدولة قبول طلبه أو رفضه على أن يكون له اي طالب التجنس الحق في الطعن القضائي(. ولعل الغاية المرجوة من التجنس 
هي اما ان تكون لغرض زيادة الثروة السكانية وذلك من حيث النوع والكم، فمن حيث النوع فان الاجانب الذين يرومون التجنس يدخلون  

اذا كانوا يتمتعون بكفاءات عالية تعود بالنفع العام للدولة المانحة فلا يخضعون لشروط الواجب توفرها في شخص من يريد   بصورة استثنائية
ة التجنس، ومن حيث الكم فان الدولة تهدف الى زيادة كثافتها السكانية من خلال وجود الثروه البشرية وقد تكون الغاية من التجنس هو حماي

سي والاجتماعي والاقتصادي وذلك من خلال السماح لرؤوساء الطوائف الدينية بالتجنس بجنسيتها استثناء من الشروط كما كيان الدولة السيا
 5هو الحال في مصر  

 شروط التجنس المطلب الثاني
تختلف الشروط التي تستلزمها التشريعات الوضعية للتجنس بالجنسية اللاحقة من دولة ال اخرى فهناك دول مصلدرة للسلكان بسلبب كثافتهلا 
العاليللة تتخللذ فللي اغلللب الاحيللان اجللراءات معقللدة وصللعبة فللي تشللريعاتها الخاصللة بالجنسللية عنللدما تقللرر مللنح الجنسللية للاجنبللي الللذي يللروم 

نلللاك دول مسلللتورده للسلللكان بسلللبب قللللة كثافتهلللا السلللكانية تلجلللا فلللي اغللللب الاحيلللان اللللى تبسلللي  اجلللراءات التجلللنس فلللي الحصلللول عليهلللا، وه
.وبنلاءً عللى ملا تقلدم سلنتناول فلي هلذا المطللب الشلروط الشلكلية  6تشريعاتها اذا ما قررت منح الجنسية للاجنبي الذي يروم الحصلول عليهلا

 أما الفقرة )ثانيا( سنخصصها للشروط الموضوعية للتجنس وعلى النحو الاتي:للتجنس ويكون ذلك في الفقرة )أولا( 
 أولا: الشروط الشكلية للتجنس:

.  ويمكلن  7يقصد بالشروط الشكلية الاجراءات التلي تعقلب صلدور الموافقلة عللى الجنسلية لطاللب التجلنس وتعتبلر مكمللة للشلروط الاساسلية
 حكومة عليه واداءه اليمين القانوني، وذلك على النحو الاتي:حصر هذه الشروط بتقديم الطلب وموافقة ال

بادئ ذي بدء نقول لا يمنح الشخص الاجنبي عربياً كان أو غيلر عربلي جنسلية البللد اللذي يلروم كسلبها الا بنلاءاً عللى   طلب التجنس: .1
ن يكللون صللريحاً وواضللحا وقللد يكللون هللذا رغبللة منلله متجسللدة فللي الطلللب الللذي يقدملله إلللى الدولللة مانحللة الجنسللية ويشللترط فللي هللذا الطلللب ا

. ففلي العلراق يجلب عللى 8الطلب بموجب اسلتمارات ونملاذم معينلة تحلددها قلوانين وانظملة اللدول مانحلة الجنسلية وقلد يكلون الطللب اعتياديلاً 
وعند توفر الشروط   9طالب التجنس ان يحضر امام مدير الجنسية او ضاب  الجنسية لاستكمال معامله التجنس او الاكتساب الخاصة به 

القانونية بطلب التجلنس حلول اكتسلاب يحلال الطللب اللى وزارة الداخليلة لاستحصلال موافقلة وزيلر الداخليلة عللى تجلنس او اكتسلاب الاجنبلي 
اكتسللاب  وعنللد قبللول طلللب التجللنس او الاكتسللاب يقللوم مللدير الجنسللية بتعملليم قللرار التجللنس بالجنسللية العراقيللة او قللرار   10الجنسللية العراقيللة

. ويلاحل  أن المشلرع 11الجنسية العراقية ويوقع ملن الملدير العلام او ملن يخولله ويسلجل فلي سلجلات التجلنس او الاكتسلاب بحسلب الاحلوال
العراقللي لللم يحللدد المللدة اللازمللة للبللت فللي طلللب التجللنس لللذلك نقتللرح علللى المشللرع العراقللي تحديللد هللذه المللدة علللى نحللو معقللول بمللا يراعللي 
الاعتبللارات الانسللانية لطالللب التجللنس. أمللا فللي مصللر فقللد اشللترط المشللرع المصللري علللى أن     .... والطلبللات المنصللوص عليهللا فللي هللذا 

وقلد أصلدر   12القانون توجه الى وزير الداخلية  أو من ينيبه في ذلك ، وتحرر على النماذم التي يصدر قرار من وزير الداخليلة بتحديلدها 
بشلأن الجنسلية المصلرية وقلد  1975لسلنة  26بلبعض الاحكلام المنفلذة للقلانون رقلم  1975لسلنة  1197لمصري القرار رقم وزير الداخلية ا

أوجبلت نصوصلله العديلد مللن الاحكللام منهلا الاوراق المطلوبللة ، حيللث يعلد التجللنس عمللل ارادي يقتضلي التعبيللر عللن الارادة بطللب مقللدم مللن 
ت الزامية يجب استيفائها  من مقدمه وتدور في معظمها حول الحاللة الشخصلية للفلرد وحاللة والديلة قبل الفرد، ويشمل هذا الطلب على بيانا

. وقللد أوجبللت المللادة الاولللى مللن القللرار اعلللاه علللى كللل 13وزوجتلله مثللل الاسللم والسللن والمهنللة و المللوطن والديانللة والجنسللية الحاليللة .. اللل  
لبة بشهادة رسمية صادرة من الجهة المختصة قانونا )مصللحة تحقيلق الادللة الجنائيلة( أجنبي يطلب التجنس بالجنسية المصرية أن يشفع ط

في مصر ، وفي بلده الاصلي أو في البلد الاحنبي الذي كانت فيه اقامته العادية قبل حضورة الى مصر ، تثبت انله للم يسلبق الحكلم عليلة 
أو بشللهادة بللرد اعتبللاره اليلله أن كانللت للله سللوابق مللن هللذا النللوع . وتكللون بعقوبللة جنايللة أو بعقوبللة مقيللدة للحريللة فللي جريمللة مخلللة بالشللرف 
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. ولم 14الشهادات الاجنبية مصدقا عليها من الجهة المختصة قانونا بالبلد الصادرة من سلطاته و مصدقا عليها من وزارة الخارجية المصرية
الللدول الاعضللاء  1997اقيللة الاوربيللة بشللأن الجنسللية لسللنة يحللدد المشللرع المصللري مللدة يجللب البللت فيهللا بطلللب التجللنس  وقللد ألزمللت الاتف

. ويتطلب قانون الجنسية الفرنسي ان يتم تقديم الطلب إلى مديرية الشرطة في المحافظة التي يسلكنها 15بتحديد هذة المدة على نحو معقول 
الشللخص المعنللي وعنللد الاقتضللاء زوجتلله  حيللث ان هللذه الاخيللرة تقللوم  بللالتحري عللن الشللخص طالللب التجللنس وتقللوم مديريللة الشللرطة بللالزام

( سلنة بالحضلور املام المحلاف  وتقلوم هلذه السللطة )المحلاف ( بتقيليم ملدى انلدمام طاللب التجلنس ملع 15واطفاله الذين تزيلد اعملارهم علن )
. وقلد حلدد 10/7/197316المجتمع ومع الأعراف والاخلاق الفرنسية وكذلك مدى معرفته للغة الفرنسلية وهلذا ملا أكلده المرسلوم المل ر  فلي 

( من القانون المدني بتحديد مدة البت بطلب التجنس بثمانية عشر شهرا من تاري  ايلداع جميلع الاوراق اللازملة 1\25\21المشرع الفرنسي )
 .  17للتجنس على أن تكون قابلة للمد بقرار مسبب لمدة واحدة قدرها ثلاثة أشهر

ففي العراق نلاحل  أن طللب التجلنس اللذي يعبلر فيله طاللب التجلنس علن رغبتله بالحصلول عللى جنسلية الدوللة التلي   موافقة الحكومة:  .2
للب او يروم الانتماء اليها لا يعتد به الا باقترانه بموافقة وزير الداخلية حيلث ان لللوزير سللطة تقديريلة فلي الموافقلة عللى الطللب و قبلول الط

ويحللق لكللل مللن 19ي حالللة رفللض الللوزير طلللب التجللنس الاعتللراض علللى القللرار امللام المحللاكم الاداريللة . ويحللق لطالللب التجللنس فلل18رفضلله 
الا ان جهلة الطعلن  20طالبي التجنس والوزير اضافة الى وظيفته الطعن في القلرار الصلادر ملن المحلاكم الاداريلة للدى المحكملة الاتحاديلة 

وبموجبلله  1979لسلنة  65لقللانون مجللس شللورى الدوللة رقللم  2013لسلنة  17رقللم الملذكورة قلد تغيللرت بعلد صللدور قلانون التعللديل الخلامس 
جللرى اسللتحدام المحكمللة الاداريللة العليللا وهللي محكمللة تشللكل فللي بغللداد وتمللارس الاختصاصللات التللي تمارسللها محكمللة التمييللز الاتحاديللة 

امللا فللي   21ن بقللرارات محكمللة القضلاء الاداري عنلد النظللر فللي الطعل 1969لسللنة  83المنصلوص عليهللا فلي قللانون المرافعللات المدنيلة رقللم 
اقليم كردستان فقد نصت المادة الثالثة عشر من قانون مجلس الشورى لاقليم كردستان العراق على انه ) تختص المحكمة الاداريلة بملا يللي 

قللد لمصلللحة المحكمللة الاداريللة فللي : ..... رابعللا : دعللاوى الجنسللية(  ، امللا الاختصللاص فللي نظللر الطعللن بللالقرار المتعلللق بالجنسللية  فينع
ملللن قلللانون الجنسلللية النافلللذ الا ان المحكملللة الاتحاديلللة العليلللا هلللي التلللي يثبلللت لهلللا  19الاقلللليم بصلللفتها محكملللة درجلللة اوللللى اعملللالا للملللادة 

هلو قلانون اتحلادي يعللو من قانون الجنسية النافلذ ف 20الاختصاص بالطعن في قرار المحكمة الادارية بعتبارها محكمة تمييز استنادا للمادة 
التلي علدت تنظليم املور الجنسلية ملن الاختصاصلات  2005ملن دسلتور  110على قانون مجلس شورى الاقليم بدلالة ما تشير اليله الملادة 

تنشلأ من ذات الدستور التي منحت للمحكمة الاتحادية العليا النظر في القضايا التلي  93الحصرية للسلطات الاتحادية ، اضافة الى المادة 
بشلأن الجنسلية  1975لسلنة   26اما التشريع المصري فقد جلاء فلي الملادة الرابعلة ملن القلانون ذي اللرقم .  22عن تطبيق القوانين الاتحادية  

المصرية أنه : )يجوز بقرار من وزير الداخلية منح الجنسية المصرية لكل من وللد فلي مصلر لاب اصلله مصلري ك..( كملا نصلت الملادة 
الجمهورية منح الجنسية المصرية دون التقيد بالشروط المبينة في المادة السابقة من من القانون المذكور على انه )يجوز بقرار من رئيس    5

وبللالرجوع الللى المللادة الرابعللة مللن  23هللذا القللانون لكللل اجنبللي يلل دي خدمللة لمصللر خللدمات جليلللة( وهللذه المللادة خاصللة بللالتجنس الاسللتثنائي
رفللض طلللب التجللنس ولكللن هللذه السلللطة مقيللدة بعللدم المخالفللة لأحكللام  القللانون الجنسللية المصللري نجللد أن للللوزير سلللطة تقديريللة فللي مللنح أو

 .241992\12\20ق جلسة  34لسنة   3111الدستور والقانون وهذا ما أشارت اليه المحكمة الادارية العليا بالطعن رقم 
يمللنح الجنسللية العراقيللة أن علللى كللل شللخص غيللر عراقللي  2006لسللنة  26حيللث اشللترط قللانون الجنسللية النافللذ رقللم  أداء اليميي ا القييي:و: : .3

يل دي يملين الاخللاص للعلراق أملام ملدير الجنسلية المخلتص خللال تسللعين يوملا ملن تلاري  تبليغله، ويعتبلر الشلخص عراقيلاً ملن تلاري  ادائلله 
ور والقلوانين النافلذة اليمين الاتية )اقسم بالله العظيم أن أصون العراق وسيادته، وأن ألتزم بشروط المواطنة الصلالحة وأن أتقيلد بأحكلام الدسلت

. وفي حالة ما اذا كان بين طالب التجنس بالجنسية العراقية أو اكتسابها يمنعه من تأدية اليملين فتكلون صليغة  25والله على ما أقول شهيد(
ة الصالحة وأن أتقيلد اليمين على النحو الآتي) إني .................  أقسم بمعتقداتي أن أصون العراق وسيادته وأن ألتزم بشروط المواطن

. وعلى من جرى حلف اليمين أمامه أن ي يد حصول ذلك بموجب استمارة اداء يمين الاخلاص للعلراق   26بأحكام الدستور والقوانين النافذة(
ملن قلرار  . ويرسلل ملدير الجنسلية أو ملن يخولله نسلخة27التي تعد من المديرية العامة للجنسية ويثبت تاري  حلف اليمين فلي قلرار التجلنس 

 التجنس بالجنسية العراقية أو قرار اكتساب الجنسية العراقيلة اللى مديريلة الاحلوال المدنيلة لغلرض تسلجيله فلي سلجلات الاحلوال المدنيلة لعلام
 . 28ومنحة البطاقة الشخصية )هوية الاحوال المدنية( ويرسل نس  من قرار التجنس أو الاكتساب الى الجهات ذات العلاقة 1957
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تسلللعون يوملللا ملللن تلللاري  التبليللل  لاداء اليملللين  90يحضلللر الاجنبلللي اللللذي حصللللت الموافقللله عللللى تجنسللله بالجنسلللية العراقيلللة خللللال  واذا للللم
تعللرض القضللية مجللددا علللى وزيللر الداخليللة ليقللرر ابطللال  2014لسللنة  3مللن تعليمللات رقللم  6المنصللوص عليلله فللي البنللد رابعللا مللن المللادة 

اما  التشريع المصري  فقلد اكتفلى بالسلكوت  . 30. ويعد الشخص عراقياً بالتجنس من تاري  أدائه اليمين29التجنس أو الموافقة على تجديده 
 31ولم يشترط في طالب التجنس ان ي دي اليمين القانونية وهذا ما سار عليه المشرع الفرنسي

 :32ثي:ييً: الشروط الموضوعية للتجنس
 مجتمعله عن الأجنبي ابتعاد مدى خلالها من يتبين طويلة لمدة والاستقرار الإقامة وهو التجنس لعملية الأساس الشرط هذا  يعتبر:    :الاقيمة .1

 2006لسلنة  26( من قانون الجنسية العراقية رقلم 6اوجبت المادة). ففي العراق  33إليه الانضمام  في  ويرغب  فيه  يقيم  الذي  بالبلد  واتصاله
ان يكللون دخللول طالللب التجللنس العللراق بصللورة مشللروعة ومقيمللا فيلله عنللد تقللديم طلللب التجللنس ، ويسللتثنى مللن ذلللك المولللودون فللي العللراق 

ذللك يحلد ملن ظلاهرة اللدخول غيلر المشلروع والمقيمون فيه والحاصلون على دفتر الاحلوال المدنيلة ، وللم يحصلوا عللى شلهادة الجنسلية .ان 
للعراق وعدم اضفاء اي طابع شرعي للاقامة المترتبة وحصر المشروعية بالاقامة المتاتية من اللدخول المشلروع كملا ان السلبب فلي اسلتثناء 

دفتللر الاحللوال المدنيللة ( مللن ولللد فللي العللراق لان ارتباطلله بللالعراق يكللون مفترضللا    وممللا ي خللذ علللى المشللرع العراقللي هللو ورود مصللطلح ) 
حيث لا يوجد في العراق هذا المصطلح وانما يوجد بطاقة الاحوال المدنية او البطاقة الشخصية كما ان الشخص الذي يحمل هوية الاحوال 

جنبيلا ( وهلذه السلجلات هلي خاصلة بلالعراقيين، فكيلف كلون ا1957المدنية لا بد من ان يكلون مسلجلا فلي سلجلات الاحلول المدنيلة للعلام )
اذن؟ وكيف يكون لديه هوية احوال مدنية او دفتلر احلوال مدنيلة ثلم ان ملن يريلد التجلنس بالجنسلية العراقيلة قطعلا هلو ملن لا يمللك الجنسلية 

شترط ا العراقية  فما فائدة عبارة ) ولم يحصلوا على شهادة الجنسية العراقية( لذلك فان هذه العبارة زائدة ونقترح على المشرع اسقاطها . كما
المشرع في قانون الجنسية اعلاه ان تكون لطاللب التجلنس اقاملة لملدة عشلر سلنوات فلي العلراق  . وكلان الاجلدر بالمشلرع العراقلي ان يفلرق 

لب في مدة الاقامة بين العربي والاجنبي فيجعلها اقل بالنسبة للعربي لانه اقرب الى عادات وثقافات المجتمع العراقي من الاجنبي الذي يتط
 الجنسللية قللانون  فلي العراقللي المشلرع ان نلاحلل  اننللا كملاة اقامللة اطلول مللن العربللي وذللك لكللي يصلبح ملل هلا للانللدمام بالوسل  العراقللي . ملد

 بهلذا ؟ اللزمن ملن ملدة وغلاب الاصللية دولتله بجواز سفر حكومة العراق من خرم ثم التجنس بطلب الاجنبي تقدم  اذا  ما  حالة  يبين  لم  النافذ
جمهوريللة  الاجنبللي غللادر اذا) بقولهللا 2017 لسللنة 76 الللرقم ذي الاجانللب اقامللة قللانون  مللن 19 الفقللرة )خامسللا( مللن المللادة  اشللارت الصللدد
وهذا النص مأخوذ  (جديدة للاقامة وثيقة على يحصل ان عودته عند وعليه له الممنوحة الباقية المدة تلغى اشهر ستة على تزيد  مدة  العراق

 ان اللرأي القائلل مع ونحن 34بعض الفقه العراقي ايده ما وهذا الملغي 1978لسنة  118( من قانون اقامة الاجانب رقم 8من نص المادة )
 الا العراقيلة بالجنسلية التجلنس في رغبته عدم عن بالضرورة ينم لا حيث أن ذلك طارئة أو عارضه لاسباب العراق يغادر قد التجنس  طالب

املا فلي مصلر فقلد اشلترط المشلرع ان تكلون 35جديلدة اقاملة ملدة يبلدأ ان عليله الحالة هذه ففي اليه العودة عدم  بنية  للعراق  مغادرته  كانت  اذا
. أمللا فللي فرنسللا فللأن مللدة الاقامللة خمللس سللنوات وقللد ذهللب المشللرع    36مللدة الاقامللة عشللر سللنوات متتاليللة سللابقة علللى تقللديم طلللب التجللنس

( من القانون المدني بان ملدة الخملس سلنوات المتطلبلة للتجلنس تلنخفض اللى 21/18الفرنسي الى تخفيف هذه المدة حيث قرر في المادة )
سللنتين بالنسللبة للاجنبللي الللذي نجللح خلللال سللنتين فللي الدراسللات العليللا وحصللل خلالهمللا علللى دبلللوم مللن الجامعللة او مللن احللد معاهللد التعللليم 

لك بالنسبة للاجنبي الذي يمكنه بمقتضى مهارته الخاصة تقديم خلدمات مهملة لفرنسلا ، كملا ذهلب المشلرع الفرنسلي فلي العالي الفرنسية وكذ
( من ذات القانون الى الغاء شلرط الملدة كليلا لملن ينتملي للكيلان الثقلافي واللغلوي الفرنسلي اذا كلان ملن رعايلا المقاطعلات او 21/20المادة )

مية او احدى لغاتها الرسمية هي اللغة الفرنسية سواء اكانت هذه اللغة هي لغته الشخصية او لانه تلقى التعلليم الدول التي تعتبر لغتها الرس
نا لمدة خمس سنوات على الاقل في مدرسة او معهد يدرس مواد باللغة الفرنسية  ، ان الغاية من هذه المدد التي تتطلبها القوانين التي تطرق

كلد ملن انلدمام طاللب التجلنس بمجتملع الدوللة التلي يرغلب التجلنس بجنسليتها والاعتيلاد عللى اذواقله وسللوكياته لها هي  قد تكون لغرض التا
 وعاداته والالمام بلغته . ولكن هنالك حالات عارضة او طارئة تجعل المقيم مضطرا الى الانقطاع عن البلد المقيم فيه لمدة محلددة كالسلفر

فريضللة الحللج فهلذه الحللالات لا تقطلع مللدة الاقاملة اذا مللا تللوفرت نيلة الرجللوع  . وقلد اكللدت محكمللة  ملن اجللل العللام او طلللب العللم او اداء
القضللاء الاداري فللي مصللر هللذا المفهللوم حللين قللرت بللان الاقامللة العاديللة ) لا تسللتلزم اسللتمرار البقللاء علللى الاراضللي المصللرية طللوال المللدة 

لاغللراض م قتللة كطلللب العلللم او الاستشللفاء او التجللارة مادامللت نيللة العللوة الللى الللديار  المشللار اليهللا ... ولا يتنللافى معهللا السللفر الللى الخللارم
 المصرية واضحة لا شبهة فيها(  
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ويجلب علللى الللدول ان لا تغللالي فللي تحديلد مللدة الاقامللة الامللر الللذي قلد يعبللر عللن رغبتهللا فللي تعطيلل النصللوص الخاصللة بللالتجنس ، وعللدم 
فلي  1997لاخرين في اللدخول فلي جنسليتها وللذلك فقلد حلددت الاتفاقيلة الاوربيلة بشلان الجنسلية لعلام تفعيلها لقطع كل اواصر الامل امام ا

 37مادتها السادسة مدة عشر سنوات كحد اقصى للاقامة لا يجوز لاي دولة من دول الاعضاء تجاوزه في قوانينها الداخلية
( اشلترط ان يكلون 2006( لسلنة )26اختلفت التشريعات في تحديد سن الرشد اذ نجلد ان المشلرع العراقلي فلي قلانون الجنسلية رقلم)  الأهلية: .2

وسن الشرد في القانون العراقلي هلو تملام الثامنلة عشلر ملن  38غير العراقي الذي يرغب بالتجنس بالجنسية العراقية ان يكون بالغا سن الرشد
سلنة يسلتطيع الشلخص  21سنة اما المصري فقد حدد سلن الرشلد  18الميلادي.  اما الفرنسي فقد حدد سن الرشد باتمام العمر وفقا للتقويم 

. ونحن مع الرأي القائل ان تطبيق قانون الدولة المانحلة للجنسلية عللى اهليلة المتجلنس يتفلق ملع 39بإكمالها ان يكون اهلا لاكتساب الجنسية
الشخص طالب التجنس مادام قد قرر بارادته ان يكتسب جنسية هلذه الدوللة او تللك فانله يلدل عللى موافقتله سياستها ويخدم مصالها كما ان  

الضللمنية علللى تطبيللق مللا يللنص عليلله قللانون الدولللة المانحللة للجنسللية بمللا فللي ذلللك الللنص الخللاص بالاهليللة ، وتطبيقللا لللذلك قضللت محكمللة 
الرشلللد يتحلللدد وفقلللا للقلللانون الفرنسلللي ولللليس وفقلللا للقلللانون الشخصلللي لطاللللب بلللأن سلللن  1996\10\8اللللنقض الفرنسلللية فلللي حكمهلللا الصلللادر 

كمللا ان تجللنس الشللخص بجنسللية دولللة اخللرى يترتللب عليلله تغييللرا خطيللرا فللي المركللز القللانوني للشللخص المتجللنس ولللذلك لا يعتللد  40التجللنس
عارض من عوارضها كالجنون والعته والاكلراه.. الل .  بالطلب الا اذا كان قد صدر عن ارادة مدركة وحرة وواعية اما اذا اصاب هذه الارادة

فان ذلك يل دي اللى علدم صلحة الطللب ولا يكلون كلذلك متلى ملا صلدر ملن الصلغير والمجنلون والمعتلوه لافتلراض علدم كفلائتهم للتعبيلر علن 
 ارادتهم .

أن يكون طالب التجنس حسن السمعة    2006لسنة    26شروط صيانة أمن المجتمع: اشترط المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ رقم   .3
. 42. كما اشترط المشرع العراقي أن يكون لطالب التجنس وسيلة جلية للتعيش 41والسلوك ولم يحكم علية بجناية أو جنحة مخلة بالشرف

أن    1975لسنة    26رقم  . اما المشرع المصري فقد اشترط في المادة الرابعة من قانون الجنسية  43وان يكون سالما من الامراض الانتقالية 
يكون طالب التجنس سليم العقل غير مصاب بعاهه تجعلة عاهة على المجتمع، وأن يكون حسن السيرة والسلوك محمود السمعة لم يسبق 

. 44للكسب  الحكم علية بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف مالم يكن قد رد اليه اعتبارة وأن تكون له وسيلة مشروعة 
وقد    45( من قانون الجنسية الفرنسي ان يكون طالب التجنس قويم السلوك لم يتعرض إلى ادانة او حكم79( والمادة ) 68واشترطت المادة )

من القانون المدني في مفهوم شروط صيانة المجتمع ، حيث لا يمكن الموافقة   21من المادة   27و 23أفاض المشرع الفرنسي في الفقرتين 
على تجنس اي شخص الا اذا كان حسن الأخلاق، ولا يمكن أن يكتسب الجنسية الفرنسية أو يعود اليها مرة أخرى من حكم علية في جناية 

س المصالح الاساسية للأمة أو تشكل عاملا ارهابيا سواء حكم عليه في خصوص الجريمة المرتكبة بعقوبة تساوي أو تزيد على أو جنحة تم
ستة أشهر مالم تكن العقوبة مع ايقاف التنفيذ ، وكذلك لا يمكن أن يحصل على الجنسية الفرنسية من صدر علية حكم بالابعاد أو من كانت 

شروعة وفقا للقوانين والمعاهدات المتعلقة بالاجانب، وكذلك يعد صمت طالب التجنس عن الادانه التي لحقت به في  اقامته في فرنسا غير م
ونحن 46الخارم يعد عملا كاذبا يخول الحكومه الحق في العدول عن قرار التجنس للغش أوالخداع وهذا ما سار عليه مجلس الدولة الفرنسي 

ث أن الغاية من قبول التجنس هو تغذية المجتمع بالعناصر المفيدة، لذلك يجب استبعاد كل شخص نرى أن الشروط يفرضها المنطق، حي
لا تتوفر فيه هذه الشروط حتى لا يصبح عبئاً ثقيلا على المجتمع الذي يعاني أصلًا من أزمات أمنية وأقتصادية وصحية.ويلاح  أن هناك 

قانون القانون المصري والفرنسي منها شرط الالمام باللغة، لذلك نقترح على المشرع شروط لم يتضمنها قانون الجنسية العراقي على خلاف  
 .العراقي اضافة هذا الشرط وأن يكون طالب التجنس ملما باللغة العربية أو الكردية كونها اللغات الرسمية للعراق بموجب الدستور العراقي

الجنسية العراقية لغير العراقي بالتجنس على اساس الاقامة الآثار التي تترتب على اكتساب  المبحث الثاني
 الطويلة المشروعة

يترتب على اكتساب المتجنس الجنسية عدة اثار منها ما يلحق المتجنس في مركزه القانوني )آثار فردية( ، ومنها ما هو جماعي يصيب  
يمكن القول انها تنصرف الى ذات الشخص مكتسب الجنسية وبها  جنسية افراد عائلة المتجنس )لآثار جماعية(، وفي شأن الاثار الفردية  

عاً يعتبر الاجنبي وطنياً ، أما الاثار الجماعية  فأنها تنصرف الى اولاد المتجنس غير البالغين سن الرشد الذين يكتسبون جنسية والدهم تب
مطلبين نخصص الاول منها للاثار الفردية ونتناول في   لاكتساب والدهم لها وفي ضوء ما تقدم ذكره سوف نتطرق الى هذه الاثار وذلك في

 الثاني الاثار الجماعية : 
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 الآثار الفرديةالأول المطلب 
ذهبت الدول مذاهب شتى في شأن اعترافها بالحقوق للمتجنس ، فمنها ما قرر مساواة المتجنس بالوطنيين الاصلاء بمجرد تجنسه ، ومنها   

. 47حتى يتم التأكد من تمام ولائه لها  –وهي  الفترة التالية المباشرة لتجنسه    – الحقوق أثناء فترة الريبة    ما لجأ الى حرمانه من ممارسة بعض
على هذا المنع الم قت فلم يجوز لغير العراقي الذي يحصل على   2006لسنة   26وقد أكد المشرع العراقي في قانون الجنسية العراقية رقم 

اس الاقامة الطويلة المشروعة من أن يكون وزيرا أو عضوا في هيئة برلمانية قبل مضي عشر سنوات الجنسية العراقية بالتجنس على اس
. وهذا التاري  يبدأ كما ذكرنا سابقا من تاري  أداء اليمين القانوني أمام مدير الجنسية . ومن ذلك    48على تأري  اكتساب الجنسية العراقية

الترشح لهذه له  المتجنس لا يجوز  له بممارسة حق الانتخاب.  يتضح أن  المدة ولكن يسمح  انقضاء هذه  والعلة في ذلك    المناصب قبل 
ة بإعتقادنا تتمثل في أن هذا المتجنس وان اكتسب الى حد بعيد الصفات التي يتحلى بها شعب الدولة التي تجنس بجنسيتها وعاداته أثناء فتر 

ى تحقيق ذوبان هذا الشخص ذوبانا كاملا في النسيج الوطني لشعبها ، خاصة في  الاقامة ، فإن هذه الدول لا تكتفي بذلك وانما تسعى ال
. وبناءً على ماتقدم فأن المشرع العراقي أخضع المتجنس لفترة ريبة يظل خلالها تحت 49الفترة التالية لتجنسه مباشرة وكأنه ولد من جديد  

وهذا ما يدفعنا الى القول أن لا مساواة عند الدولة بين المجنسين بجنسيتها   أنظار الدولة المانحة للجنسية وموضع ملاحظتها ومراقبتها له ،
التمتع بالحقوق ولا سيما الحقوق السياسية . ويقصد بالحقوق السياسية مجموعة الحقوق التي تخول  50وبين مواطنيها الاصلين من حيث 

. اما غير 51ومن أنواعها الحق في الانتخاب والحق في الترشيح  للشخص الذي يتمتع بجنسية الدولة الاشتراك في ش ون بلاده وادارتها .  
أولا( من قانون الجنسية العراقية رقم  \9ذلك من الحقوق فنجد المساواة قائمة بين المتجنس والمواطن فيها ومما ي يد كلامنا هذا نص المادة )

لطويلة المشروعة بالتمتع بالحقوق التي يتمتع بها المواطن  ا  والتي تتيح للمتجنس بالجنسية العراقية على اساس الاقامة   2006لسنة    26
يحصل على الجنسية العراقية بالتجنس   كما أن المشرع العراقي أكد على حرمان غير العراقي الذي  52الاصلي الا ما استثني بقانون خاص

والس ال الذي يثار هنا هل أن هذا المنع   .  53على اساس الاقامة الطويلة المشروعة من أن يشغل منصب رئيس جمهورية العراق ونائبه 
للمتجنس على اساس الاقامة الطويلة المشروعة يقتصر على رئيس الجمهورية ونائبه؟ ام يمتد ليشمل رئيس مجلس الوزراء ؟ بالرجوع الى  

لس الوزراء ما يشترط في أولا( نجدها تنص على أن   يشترط في رئيس مج\77وبالتحديد نص المادة )  2005دستور جمهورية العراق لعام 
رئيس الجمهورية ...  من ذلك يمككنا القول لا يجوز للمتجنس بالجنسية العراقية على اساس الاقامة الطويلة المشروعة من أن يكون رئيس  

لس الوزراء  مجلس الوزراء لانه طالما المنع شمل رئيس الجمهورية ونائبه لان مايسري على رئيس الجمهورية ونائبه يسري على رئيس مج
 طبقا للدستور.

ولكن ما العلة من هذا المنع؟ يرى بعض الفقه أن الغاية من هذا المنع هو لخطورة هذه الوظائف والمناصب على حياة الدولة التي تتطلب 
تدعي ظروفها الى  استبعاد تمتع المتجنس بها مهما طالت مدة اقامته في مجتمع الدولة فضلا عن ذلك أن الدول المستوردة للسكان والتي تس

ل منح الجنسية للكثير من الاجانب بالرغم من عدم تمام اندماجهم في جماعتها الوطنية ، مما يستدعي الامر عدم المساواة بين الوطني الاصي
 . 54وآخر طارئ مالم يتحقق من ولائه واندماجه في مجتمع الدولة 

على أساس الاقامة الطويلة المشروعة حق التمتع بمباشرة الحقوق السياسية أما في مصر فلا يكون للاجنبي الذي أكتسب الجنسية المصرية  
قبل انقضاء خمس سنوات من تاري  اكتسابه لهذه الجنسية، كما لا يجوز انتخابة أو تعينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل عشر سنوات من 

قيد الاول أو من القيدين المذكورين معا. ويجوز بقرار من وزير التاري  المذكور، ومع ذلك يجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاعفاء من ال
  55الداخلية أن يعفي من القيد الاول أو من القيدين المذكورين معا من انضم الى القوات المصرية المحاربة وحارب في صفوفها 

يث لا يسمح للاجنبي الذي يكتسب الجنسية يتضح من ذلك أن المشرع المصري في قانون الجنسية النافذ قد ميز بين فترتين من الريبة ح
ق المصرية على أساس الاقامة الطويلة المشروعة الوارد ذكرها في الفقرة خامسا من المادة الرابعة من القانون اعلاه أن يمارس معظم الحقو 

 لاصيل. السياسية قبل انقضاء مدة الخمس سنوات، أما بعد انقضائها فيحق لهذا المتجنس مباشرتها كالمواطن ا
الذي يكتسب الجنسية المصرية على أساس الاقامة الطويلة المشروعة    اما فترة الريبة الثانية التي مدتها عشر سنوات حيث لا يسمح للاجنبي 

بانتخابه أو تعينه عضوا في أي هيئة نيابية قبل انقضاء عشر سنوات أما بعد انقضاء هذه المدة فيحق للمتجنس الترشيح لعضوية المجالس 
 النيابية .

 . 201456جمهورية وذلك طبقا للدستور المصري لعام  وهناك حقوق يحظر ممارستها مدى الحياة وهي أن يكون المتجنس رئيس
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أما في فرنسا فأنها تعتبر من الدول التي تعتبر التجنس أداة بمقتضاها يصير الفرد عضوا في شعب الدولة ومن ثم يجب أن يتمتع هذا 
و  العضو بكافة الحقوق والالتزامات المقررة في حق أعضائها . فرابطة التجنس تكسبه مركزا قانونيا جديدا يعتبر بمقتضاها من الوطنيين، وه

من القانون المدني الفرنسي بأن   الشخص الذي    22ضرورة مساواته معهم من حيث الحقوق والواجبات حيث جاء في المادة  ما يقتضي  
 57اكتسب الجنسية الفرنسية يتمتع بكل الحقوق ويلتزم بكل الالتزامات المرتبطة بهذه الصفة من يوم اكتسابه لها 

ومصر اصبح يتطلب من المتجنس للتمتع بالحقوق المدنية والسياسية ما بعد التجنس   يتضح من ذلك أن قوانين الجنسية في كل من العراق
ثم المرور بمدة يطلق عليها تسمية )فترة الريبة( التي يجب ان يمر بها المتجنس كي يتم التأكد من ولائه واندماجه في الدولة المانحة ومن  

الريبة التي حددتها هذه التشريعات وبالتحديد قانون الجنسية العراقية النافذ مبال  ليتسنى له التمتع بهذه الحقوق  ويرى بعض الفقه أن فترة  
فيها لانها تنم عن حالة م كدة مفادها ان هناك فارقاً بين الوطني والمتجنس الامر الذي ي دي الى ترسي  هذه الحالة في ذهن المتجنس  

دولة المانحة بشكل صوري الامر الذي ي دي الى اضعاف ولائه الى الدولة المانحة الذي يزداد احساسه يوماً بعد يوم بانه قد تمتع بجنسية ال
.  لذلك نقترح على المشرع  العراقي 58واندماجه في المجتمع الوطني وي دي الامر به الى ان يكتم كل ما من شأنه ان يخدم الدولة المانحة

العراقية قد استوفى شروط التجنس من اقامة وأهلية وشروطا تتعلق بصيانة   ان يلغي فترة الريبة حيث ان المتجنس قبل حصوله على الجنسية
 أمن المجتمع العراقي. 

 الجماعية القانونية الاثار المطلب الثاني  
ير يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية على اساس الاقامة الطويلة المشروعة آثار قانونية تمتد الى أفراد اسرته ، ففي العراق اذا اكتسب غ

.  و العله من ذلك     59العراقي الجنسية العراقية يصبح أولادة غير البالغين سن الرشد عراقيين بشرط أن يكونوا مقيمين معه في العراق  
فض  باعتقادنا هو استمرار رعاية الاب لهم وتربيتهم واعالتهم ومن ثم فأن هذه الجنسية تفرض عليهم لانعدام ارادتهم وهذا يعطيهم الحق في ر 

،ولم يتضمن قانون الجنسية  العراقي   60هذه الجنسية عند بلوغهم سن الرشد ونضوم ارادتهم مثلما فرضت عليهم وهم صغار السن ودون ارادة
 ند بلوغالنافذ هذا الحكم اي ان المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ لم يسمح للاولاد الذين يكتسبون الجنسية تبعا لوالدهم أن يرفضوها ع

من قانون الجنسية النافذ. وكان الاجدر بالمشرع العراقي أن يمنحهم الحق في أن    14سن الرشد وهذا ما يتضح من خلال نص المادة  
من    14يرفضوا الجنسية عند بلوغهم سن الرشد كونها فرضت عليهم دون ارادتهم وقبل أن يبلغوا سن الرشد . كما يتضح من نص المادة  

أن المتبوع هو الاب وليس الام . اما اذا كان الاب فلسطينيا وكان مقيما في العراق فلا تمنح الجنسية العراقية له ولا    قانون الجنسية النافذ 
ت  تمنح لاولاده الصغار ايضا وذلك ضمانا لحق عودتهم الى وطنهم . واذا كان الاولاد الصغار لا يكتسبون الجنسية تبعا لامهم ولكن اذا رزق

أ( من قانون الجنسية النافذ  \ 3عد اكتسابها الجنسية العراقية فأن هذا المولود يكتسب الجنسية العراقية استنادا الى المادة )هذه الام بمولود ب
. أما في مصر فانه يترتب على اكتساب الاجنبي للجنسية المصرية اثر ينصرف الى اولاد المتجنس     61بخلاف اخوته الاكبر منه سننا 

القصر    أن أولاد المتجنس  1975لسنة    26  رقمقانون الجنسية المصرية    حيث جاء فية المصرية تبعاً لجنسية ابيهم  القصر فيكتسبون الجنسي
جنسية يكتسبون الجنسية المصرية الا اذا كانت اقامتهم العادية في الخارم وبقيت لهم جنسية ابيهم الاصلية طبقاً لقانونها ، فاذا اكتسبوا ال

سنة التالية لبلوغهم سن الرشد ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية فتزول عنهم الجنسية المصرية متى استردوا  المصرية كان لهم خلال ال
من النص اعلاه ان الاولاد القصر يدخلون في جنسية ابيهم المصرية التي تجنس بها من تاري  دخوله    يتضح.    62جنسية ابيهم طبقاً لقانونها 

فان   فيها ، لكنهم لا يعدون كذلك اذا كانت اقامتهم المعتادة في خارم مصر وبقيت لهم جنسية والدهم الاجنبية طبقاً لقانونها ومع هذا القول
مصر وكان هذا القانون لا يحتف  لهم بجنسية ابيهم هذه فانه جاز لهم التمتع بجنسية ابيهم التي تجنس   اقامة الاولاد العادية اذا كانت خارم

ان يقرروا اختيار جنسيتهم الاصلية    1975لسنة    26  رقمبها )المصرية( كي لا يقعوا في حالة اللاجنسية ويبيح لهم قانون الجنسية المصرية  
هم سن الرشد واذا ما استردوا جنسيتهم الاجنبية فقدوا الجنسية المصرية التي اكتسبوها تبعاً لوالدهم بحكم )الاجنبية( خلال السنة التالية لبلوغ

اما بالنسبة لزوجة الاجنبي المتجنس فقد ساوى المشرع   .63القانون من دون أي اثر رجعي ولا يسري حكم المادة على اولاده الاجانب البالغين 
لتي تتزوم من مصري فلا تدخل في جنسية زوجها ما لم تعلن عن رغبتها في ذلك شريطة ان تتوفر فيها  بينها وبين الاجنبية االمصري  

لسنة    26  رقم( من قانون الجنسية المصري  7شروط معينة وقد اشار المشرع المصري الى حالة الاجنبية التي تتزوم من مصري في المادة )
من قانون الجنسية    1/ف6سب الجنسية المصرية بالتجنس فقد اشارت اليه المادة  . اما عن حكم جنسية زوجة الاجنبي الذي اكت  1975

ك  اعلاه التي تقضي ان )لا يترتب على اكتساب الاجنبي الجنسية المصرية اكتساب زوجته اياها الا اذا اعلنت وزارة الداخلية برغبتها في ذل
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اة الزوم ويجوز لوزير الداخلية بقرار مسبب قبل فوات مدة السنتين حرمان ولم تنته الزوجية قبل انقضاء سنتين من تاري  الاعلان لغير وف
( من قانون  14اما فيما يتعلق بالزوجة المصرية التي فقدت الجنسية المصرية فقد جاءت المادة )  الزوجة من اكتساب الجنسية المصرية(

( سابقة الذكر )الزوجة التي كانت مصرية الجنسية ثم 6دة ) بحكم يعد خروجاً على حكم الما 1975( لسنة 26الجنسية المصري ذي الرقم )
فقدت هذه الجنسية وكذلك التي من اصل مصري تكتسب الجنسية المصرية لمجرد منحها لزوجها او لمجرد زواجها من مصري متى اعلنت 

.    1/ف6ن المنصوص عليهما في المادة  انه لا يستلزم منها مدة السنتيمن    ويظهر هذا الخروم بجلاء  وزير الداخلية برغبتها في ذلك( .
تكتسب الزوجة الجنسية المصرية فور اعلان رغبتها  وقد  لا يحق لوزير الداخلية ان يعترض على دخول الزوجة بالجنسية المصرية .  وكذلك  

اً مباشراً لاكتساب زوجها  ومن تاري  هذا الاعلان دون أي اثر رجعي والواضح من هذا الخروم ان اكتساب الزوجة الجنسية المصرية ليس اثر 
هذه الجنسية وانما يتبنى اكتسابها للجنسية المصرية على عاملين وهما اكتساب زوجها للجنسية المصرية ورغبتها في اكتساب هذه الجنسية 

ة المصرية من وقد راعى المشرع المصري في تفسير اكتساب الزوجة الجنسية المصرية على هذا الوجه وجود ما يربطها بالمجتمع والجماع
 .64سبق تمتعها بالجنسية المصرية او كونها من اصل مصري 

أما في فرنسا فيشترط بالاضافة الى اقامة الابناء القصر في كنف والدهم ضرورة أن يتضمن القرار الصادر بتجنس الاب أو الام السماح 
 65الفرنسي(  من القانون المدني 1\22أيضا للابن القاصر بالحصول على جنسيتها )المادة 

 الخاتمة
 توصلنا,  مقارنة(  دراسة  –  المشروعة  الطويلة  الاقامة  اساس  على  بالتجنس  العراقي   لغير  العراقية  الجنسية  )اكتساب   لموضوع  بحثنا  ختام  في
 :وهي والعملية العلمية للفائدة اتماماً   والمقترحات النتائج هذه أهم وسنورد, الدراسة هذه ثمرة تمثل التي والتوصيات النتائج من جملة  الى

 أولًا: النتيئج
  الطويلة   الاقامة  اساس  على  التجنس  طلب  في  للبت  اللازمة  المدة  يحدد  لم  2006  لسنة  26  رقم  العراقية  الجنسية  قانون   في  العراقي  المشرع  أن .1

 . المشروعة
 محكمة   العراق  في  يوجد  حيث  ،  القانون   هذا  أحكام  تطبيق  عن  الناشئة  الدعاوي   في  المختصة  هي  الادارية  المحاكم  العراقي  المشرع  جعل .2

 لا  الذي  الدولة  شورى   مجلس  قانون   بموجب  وتعمل  العدل  وزارة  الى  تابعة  المحاكم  وهذه  العليا  الادارية  والمحكمة  الاداري   القضاء  محكمة
 النظر  الاعلى  القضاء  مجلس  الى  التابعة  المحاكم  تتولى  أن  أوجب  الذي  الدستور  لأحكام  خرق   الى  ي دي  وهذا  القضاة  من  تشكيلها  يوجب

 .   2005 لسنة العراقي  الدستور من( 87) المادة  لنص وفقا الدعاوى  في
  دولته   حكومة  سفر  بجواز  العراق  من  خرم  ثم  التجنس  بطلب  الاجنبي  تقدم  اذا  ما  حالة   يبين  لم  النافذ  الجنسية  قانون   في  العراقي  المشرع  ان .3

 . الزمن  من مدة وغاب الاصلية
 العراقي  المجتمع  وثقافات  عادات  الى  اقرب  لانه  للعربي  بالنسبة  اقل  فيجعلها  والاجنبي  العربي  بين  الاقامة  مدة  في  يفرق   لم  العراقي  المشرع  أن .4

 .العراقي بالوس  للاندمام م هلا يصبح لكي وذلك العربي  من اطول اقامة مدة يتطلب الذي الاجنبي من
 . الفرنسي قانون  خلاف على  باللغة  الالمام شرط منه( 6)  المادة في  2006 لسنة  26 رقم العراقية الجنسية قانون  يتضمن لم .5
  والمتجنس   الوطني  بين  فارقاً   هناك  ان   مفادها  م كدة  حالة   عن  تنم  لانها  فيها  مبال   النافذ   العراقية  الجنسية  قانون   حددها   التي   الريبة  فترة  أن .6

 بشكل   المانحة   الدولة  بجنسية  تمتع  قد  بانه  يوم  بعد  يوماً   احساسه   يزداد  الذي  المتجنس  ذهن  في  الحالة   هذه  ترسي   الى  ي دي  الذي  الامر
 شأنه  من  ما   كل  يكتم  ان  الى  به  الامر  وي دي  الوطني  المجتمع  في  واندماجه  المانحة  الدولة  الى  ولائه  اضعاف  الى  ي دي  الذي  الامر  صوري 

 .   المانحة الدولة  يخدم ان
  رئيس   منصب  يشغل  أن  جواز  عدم  الى  تشير  التي(  68)   المادة  من(  أولا)  الفقره  عليه  نصت  ما  النافذ  الجنسية  قانون   في  العراقي  المشرع  أغفل .7

  التي   الدستور  من   77  المادة   من (  أولا)  الفقرة  عليه   نصا  ما   المشرع  أغفل  كما  ،  عراقيين  أبوين   ومن  بالولادة  عراقيا  كان   لمن  الا  الجمهورية
 . الجمهورية رئيس في يشترط ما الوزراء مجلس رئيس منصب يشغل من في اشترطت

 ثي:ييً: المقترحيت:
 .التجنس لطالب الانسانية الاعتبارات يراعي بما معقول نحو على المدة هذه تحديد  العراقي المشرع على نقترح .1
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الاداري والمحكمة الادارية العليا بمجلس القضاء الاعلى سيما وان هذا يتفق مع أحكام  نقترح على المشرع العراقي رب  محكمة القضاء   .2
 الدستور الذي نص على استقلال السلطة القضائية وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون. 

  عارضه أو طارئة لاسباب العراق يغادر في حالة أن التجنس طالب ة نقترح على المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ معالجة مسأل .3
 هذه  ففي اليه العودة عدم بنية للعراق مغادرته كانت اذا  الا العراقية بالجنسية التجنس  في رغبته عدم عن بالضرورة ينم لا ذلك أن حيث
 . جديدة اقامة  مدة يبدأ ان  عليه  الحالة 

  الذي الاجنبي من العراقي المجتمع وثقافات عادات  الى اقرب لانه للعربي بالنسبة اقل يجعل مدة الاقامةنقترح على المشرع العراقي أن   .4
 .العراقي بالوس  للاندمام م هلا يصبح لكي وذلك العربي من اطول اقامة مدة يتطلب

لشروط التجنس يتمثل في المام طالب التجنس  اضافة شرط    2006لسنة    26نقترح على المشرع العراقي في حالة تعديل قانون الجنسية رقم   .5
 باللغة العربية أو اللغة الكردية. 

  اقامة   من   التجنس  شروط   استوفى  قد   العراقية  الجنسية  على  حصوله   قبل  المتجنس ان  حيث  الريبة  فترة  يلغي  نقترح على المشرع العراقي ان  .6
 . العراقي المجتمع أمن بصيانة تتعلق وشروطا وأهلية

 ومن  بالولادة  عراقيا  يجب أن يكون   الجمهورية  رئيس  منصب  المشرع العراقي في قانون الجنسية النافذ النص على أن الذي يشغلنقترح على   .7
 .  وذلك طبقا للدستور الوزراء مجلس رئيس منصب يشغل من في  وكذلك الحال  ، عراقيين أبوين

 المصادر
 اولًا: الكتب القانونية 

 . 127،ص2015والتوزيع،بغداد، للنشر الفراهيدي ،دار1،ط(المقارنة العراقية الجنسية)الخاص الدولي  القانون  الياسري، طاهر ياسين. د .1
 . 63ص  ،4،ط1،م الخاص  الدولي القانون  الهداوي، محمد حسين. د الداوودي، علي  غالب. د  .2
 . 121ص  ،2011 القاهرة، العربية،  النهضة  دار المقارن، المصري  والقانون  الدولي القانون  في الجنسية زمزم،أحكام المنعم  عبد. د  .3
 . 91،ص 2015 بغداد، الفرات، مطبعة ،5ط العراقي،  الجنسية قانون  شرح في الوافي  الياسري، طاهر ياسين. د  .4
  ، 2015 بغداد، والتوزيع، للنشر الفراهيدي  دار ،1ط ، ( المقارنة العراقية  الجنسية) الخاص الدولي  القانون  الياسري، طاهر ياسين. د .5

 . 129ص
 . 89ص بيروت، السنهوري، ،دار1ط العراقية، التشريعات في والمعنوي  الطبيعي  الشخص، جنسية أحكام  الطائي، ادهم  حيد.د  .6
 . 43،ص  1984والنشر، للنوزيع العربية الدار  ، الاردن ، 1ط الاردني،  القانون   في الجنسية أحكام شرح الراوي، ابراهيم جابر. د  .7

 ثانياً: الدساتير والقوانين: 
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 2014دستور مصر لسنة   .2
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 ثالثاً: الرسائل والاطاريح:  
 . 2002  الموصل، جامعة  ،  القانون  كلية ماجستير، رسالة ، العراقية  الجنسية قانون  في التجنس أحكاك ، كريم محمود يونس .1
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 رابعاً: البحوم  
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  بيت ، القانونية الدراسات قسم القانونية،  الدراسات  مجلة ، الجنسية منازعات نظر في الاداري  القضاء اختصاص ،  راضي ليلو  مازن . د   .1
 .بعدها وما 48،ص2011بغداد،  ،27 العدد ، الحكمة

 الهوامش
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 2006لسنة  26، تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم  2014لسنة   3من تعليمات رقم  6الفقرة أولا من المادة  9
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 196عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 17
 2006لسنة   26قانون الجنسية العراقية رقم  من  6المادة  18
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د. مازن ليلو راضي ، اختصاص القضاء الاداري في نظر منازعات الجنسية ، مجلة الدراسات القانونية، قسم الدراسات القانونية ،  22

 وما بعدها. 48،ص2011، بغداد، 27بيت الحكمة ، العدد 
ثاثا( من قانون الجنسية النافذ   لا \6التجنس الخاص ، فقد نصت المادة )  وقد حسننا فعل المشرع العراقي عندما نص على حظر  23

 تمنح الجنسية العراقية لاغراض سياسة التوطين السكاني المخل بالتركيبة السكانية في العراق  .
 197عبد المنعم زمزم، المصدر السابق، ص 24
 2006لسنة   26من قانون الجنسية العراقية رقم  8المادة  25
لسنة   26، تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم  2014لسنة  3من تعليمات رقم  6قرة خامسا من المادة الف 26
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 2006لسنة   26، تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم  2014لسنة  3من تعليمات رقم  7المادة  29
 2006لسنة   26تعليمات تسهيل تنفيذ أحكام قانون الجنسية العراقية رقم ،  2014لسنة  3من تعليمات رقم  8المادة  30
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( شروطا  موضوعية للتجنس  بالجنسية العراقية ، فقد نصت  2006( لسنة ) 26وقد حدد المشرع العراقي في قانون الجنسية رقم) 32

 عند توفر الشروط الاتية :  /اولا( من القانون اعلاه على انه ) للوزير ان يقبل تجنس غير العراقي6المادة )
 أ.ان يكون بالغا سن الرشد 

ب. دخل العراق بصورة مشروعة ومقيما فيه عند تقديم طلب التجنس ، ويستثنى من ذلك المولودون في العراق والمقيمون فيه والحاصلون  
 على دفتر الاحوال المدنية ،ولم يحصوا على شهادة الجنسية . 

 مشروعة مدة لا تقل عن عشر سنوات متتالية سابقة على تقديم الطلب .م. اقام في العراق بصورة 
 د. ان يكون حسن السلوك والسمعة ولم يحكم عليه بجناية او جنحة مخلة بالشرف . 

 ه. ان يكون له وسيلة جلية للتعايش .
 و. ان يكون سالما من الامراض الانتقالية .
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